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ــد إلى درجــة أن أي مــن  ــرة وبعــض مشــاكلها شــديدة التعقي ــا أن احتياجــات المجتمعــات كثي أصبــح جلي
القطاعــات الثلاثــة )الحكوميــة والخــاص »والمــدني- الأهــي«( لــن تتمكــن مــن تلبيــة تلــك الاحتياجــات 
ــك القطاعــات المتنوعــة التعــاون مــع بعضهــا البعــض  ــك، وفي هــذا الإطــار يتوجــب عــلى تل لوحدهــا لذل
لتحقيــق رؤيتهــا المتمثلــة في النهــوض بالمجتمعــات لتحقيــق التنميــة مــن خــلال اتبــاع مبــدأ الشــراكة 
والــذي يمكّــن وصــول مختلــف الشــركاء إلى مــوارد جديــدة لــم يكــن لهــم أن يملكوهــا مــن غيــر العمــل مــع 

ــارات. ــرات والمه ــل، والخب ــات، والتموي ــا المعلوم ــن بينه ــن م الآخري
وتتيــح الشــراكات الــي يقيمهــا الأطــراف المختلفــة، الوصــول إلى شــريحة جديــدة مــن الشــرائح المســتهدفة 
بيــن المواطنيــن، وبالتــالي توســيع قاعــدة الدعــم الشــعبي للجهــود الــي تبذلهــا الجهــات الحكوميــة أو غيــر 
الحكوميــة، كمــا يمكــن أن تشــكل الشــراكات وســيلة هامــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة الناشــئة لبنــاء قدراتهــا 

والترويــج لهــا والتوعيــة بهــا. 
وقــد بــدأت العديــد مــن الــدول حــول العالــم في تقديــر العوائــد الإيجابيــة للشــراكة في كافــة القطاعــات، 
والتعــاون عــن قــرب بيــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة لمواجهــة التحديــات لتلبيــة 
الاحتياجــات وتعزيــز المســارات الديمقراطيــة، وتشــير العديــد مــن الدراســات والتقاريــر إلى أن التعــاون 
الحقيــي بيــن مؤسســات المجتمــع المــدني والجهــات الحكومــة والقطــاع الخــاص، في شــى القطاعــات 
ــة  ــان المدني ــوق الإنس ــلى حق ــة وع ــاركة العام ــة والمش ــلى الديمقراطي ــود ع ــة تع ــج إيجابي ــؤدي إلى نتائ ي

ــواء.  ــد س ــلى ح ــة ع ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية، والاقتصادي والسياس
كمــا أن مــن شــأن الشــراكة أن تزيــد مــن المســؤولية والشــفافية وتشــكل تدبيــر وقــائي لمنــع الفســاد في بعــض 
الحــالات، وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية والحكــم الرشــيد، فضــلا أن برامــج الشــراكة الحقيقيــة تــؤدي إلى 

نجــاح الخطــط والسياســات الوطنيــة، وتفعيــل التشــريعات وضمــان عــدم الإفــلات مــن العقــاب. 
وفي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان تعتبــر عمليــة الشــراكة محــور مركزي في نجــاح كافة المشــاريع، 
والإجــراءات، والتدخــلات الــي مــن شــأنها حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، إلا أنــه وعــلى الرغــم مــن أهميــة 
الشــراكة فــلا يوجــد نمــوذج موحــد أو مثــالي لشــكل الشــراكة بيــن المجتمــع المــدني والمؤسســات الرســمية 

أو الحكومــة في هــذا المجــال. 
كمــا أن الطريــق إلى الشــراكة ليــس بالمســتحيل، وإنمــا يحتــاج إلى إرادة حقيقيــة نابعــة مــن إدراك عميــق 
ــة  ــار والمأسس ــور والاختب ــل التط ــن مراح ــد م ــر بالعدي ــال، وهي تم ــذا المج ــراكة في ه ــج الش ــة برام لأهمي
ــع الســي إلى بلوغهــا.  ــي يجــب عــلى الجمي ــة الأهــم ال والاســتقرار وصــولاً إلى الاســتدامة، وهي المرحل
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عنــوان "شــراكة مــع وقــف التنفيــذ"، لخــص فيــه أبــرز نواحــي العلاقــة وآليــات العمــل بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدني 
في الأردن، داعيــاً إلى خطــة عمــل مقترحــة لمأسســة العلاقــة والشــراكة بينهمــا.

وأظهــر التقريــر الــذي يشــرف عــلى تنفيــذه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بالشــراكة مــع مؤسســات مجتمــع مــدني ومؤسســات 
وطنيــة جملــة مــن التحديــات الــي تحــد مــن فعاليــة أداء مؤسســات المجتمــع المدني وتعيــق حركتها، مــن بينها ضعف التنســيق 

والتواصــل وتبــادل المعلومــات بيــن الجمعيــات وتمركــز النشــاطات في العاصمــة، ومحدوديــة انتشــارها في بــاقي المحافظات.

ولفــت إلى غيــاب مأسســة العلاقــة مــع مؤسســات المجتمــع المــدني في البرامــج الحكوميــة حيــث لــم تتضمــن البيانــات الوزاريــة 
ــات  ــات والممارس ــط والسياس ــاب الخط ــة إلى غي ــدني، إضاف ــع الم ــع المجتم ــراكة م ــة الش ــا مأسس ــن في أولوياته ــر حكومتي لآخ

لنهــج تشــاركي مــع المجتمــع المــدني.

وأشــار إلى غيــاب شــكل الشــراكة والعمــل المشــترك مــع الحكومــة، الأمــر الــذي يتــرك العمــل قائمــاً عــلى التعــاون الفــردي أو 
الموســمي غيــر الملــزم مــن قبــل كافــة الأطــراف ذات العلاقــة، إضافــة إلى اســتمرار حالــة الشــك والريبــة بيــن الحكومــة ومؤسســات 
المجتمــع المــدني نتيجــة عــدم وضــوح آليــات وأســاليب التعامــل بينهمــا، وعــدم وجــود خطــط واســتراتيجيات عمــل واضحــة 
وغيــاب الشــراكة الحقيقيــة في الميــدان، وعــدم تدفــق المعلومات بشــكل مؤســي ورســمي لإتاحــة الفرصة للمؤسســات والقطاع 

الطــوعي الإســهام في صياغــة وتقديــم حلــول وخيــارات للمؤسســات الوطنيــة للخــروج مــن بعــض الإشــكاليات والتحديــات. 

ونبــه إلى أن المؤسســات الرســمية ليــس لديهــا القــدرة عــلى تطويــر وخلــق أدوار حقيقيــة للمجتمــع المــدني يقــوم عــلى الشــراكة 
الحقيقيــة في صنــع القــرار وفي تنفيــذ بعــض المشــاريع الوطنيــة، إلى جانــب انعــدام ســبل تطويــر مصــادر دخــل مســتمرة 
ومســتدامة محليــاً ممــا أدى إلى اعتمــاد مؤسســات المجتمــع المــدني أحيانــا عــلى التمويــل الأجنــبي في ظــل غيــاب رؤيــا وطنيــة 

حيــال المســؤولية المجتمعيــة بيــن القطــاع العــام والخــاص.

وأشــار إلى وجــود تعــدد في المرجعيــات المؤسســية المشــرفة عــلى عمــل الجمعيــات في الأردن، مبينــاً أن قانــون الجمعيــات رقــم 
15 لعــام 2008 أنــاط مهمــة الإشــراف والمتابعــة بعمــل الجمعيــات إلى العديــد مــن الــوزارات المتنوعــة وفقــاً لغايــات وأهــداف 

الجمعيــة؛ ممــا خلــق حالــة مــن الفــوضى وتضــارب الاختصاصــات.

وقــال أن التشــريعات الوطنيــة الناظمــة لعمــل الجمعيــات متفاوتــة، وأن طــرق التســجيل والترخيــص للجمعيــات متعــددة حيــث 
يجــوز اتبــاع أكثــر مــن طريــق.  

وتضمــن التقريــر الثــاني الــذي يــأتي ضمــن سلســلة مــن التقاريــر الرقابيــة عــلى أداء الحكومــة لتعزيــز التشــاور والتعــاون مــع الحكومــة 
بشــأن حقــوق الإنســان عــلى عــدد مــن المحــاور الــي تطُــرح لأول مــرة في الأردن، حيــث طــرح التقريــر الســياق المفاهيمــي حــول 
المجتمــع المــدني الأردني وتطــور الإطــار القانــوني الناظــم لعمــل الجمعيــات والحمايــة الدســتورية والدوليــة للحــق في تأســيس 
الجمعيــات، وتنــاول تطــور مفهــوم الشــراكة بيــن المجتمــع المــدني والمؤسســات العامــة، وتجربــة المنســق الحكومــي لحقــوق 

الإنســان، وعــرض لســيناريو العمــل المقتــرح لمأسســة علاقــة الشــراكة بيــن المجتمــع المــدني والحكومــة.

وأشــار إلى أن منصــب المنســق الحكومــي ظــل يــراوح مكانــه عــلى الرغــم مــن كافــة الجهــود المبذولــة في هــذا لإطــار، واقتصــر عــلى 
منصــب وظيــي ولــم يتــم بحــث آليــات مأسســة وجــوده ليأخــذ عــلى عاتقــه عمليــة التنســيق والشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع 

المــدني المعنيــة بحقــوق الإنســان.

وقــال في تحليــل واقــع الشــراكة بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدني أن الواقــع العمــي يشــير إلى أن آليــات ونهج الشــراكة 
بيــن المؤسســات الرســمية والمجتمــع المــدني لا تــزال غيــر واضحــة المعالــم ويعوزهــا الجانــب المؤســي، مشــيراً إلى أن أكثــر 
مــا هــو لافــت في فهــم مســألة الشــراكة عنــد الجهــات الحكوميــة أنهــا تــرى الشــراكة بحــدود عقــد اجتماعــات أو تنفيــذ ورشــات 
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عمــل، ولا تنظــر باهتمــام كاف إلى أهميــة الاســتجابة لمقترحــات المجتمــع المــدني أو تعديــل تشــريعاتها وسياســاتها 
بنــاء عــلى مقترحاتــه.

ــات  ــة القطاع ــراكة في كاف ــة للش ــد الإيجابي ــر العوائ ــدأت في تقدي ــد ب ــم ق ــول العال ــدول ح ــن ال ــد م ــوه إلى أن العدي ون
ــات  ــة الاحتياج ــات لتلبي ــة التحدي ــة لمواجه ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــات الحكومي ــن الجه ــرب بي ــن ق ــاون ع والتع

وتعزيــز المســارات الديمقراطيــة.

وقــال أن مــن شــأن الشــراكة أن تزيــد مــن المســؤولية والشــفافية وتشــكل تدبيــراً وقائيــاً لمنــع الفســاد في بعــض الحــالات 
وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية والحكــم الرشــيد، فضــلاً أن برامــج الشــراكة الحقيقيــة تــؤدي إلى نجــاح الخطــط 

ــل التشــريعات وضمــان عــدم الإفــلات مــن العقــاب. ــة وتفعي والسياســات الوطني

ودعــا التقريــر إلى الأخــذ بعيــن الاعتبــار في أي نمــوذج للشــراكة فهــم الــدور الحيــوي والمســتدام الــذي يلعبــه المجتمــع 
المــدني في الاســتجابة للاحتياجــات المجتمعيــة، وتســهيل مهمــة تنفيــذ الخطــط والسياســات، فضــلا عــن الإســهام في 

تطويــر ممارســات مــن شــأنها النهــوض بالمجتمــع عــلى كافــة الصعــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية.

وعــرض التقريــر أمثلــة عــلى عــدم تجــاوب الحكومــة مــع مبــادرات المجتمــع المــدني تمثــل أبرزهــا في مواجهــة 
ــات  ــن مؤسس ــة م ــت مجموع ــة قام ــات الأزم ــه في بداي ــيراً إلى أن ــا، مش ــة كورون ــلال جائح ــة خ ــات المجتمعي التحدي
المجتمــع المــدني )هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدني "همــم"( بالتواصــل مــع صنــاع القــرار ليكــون لهــم أدوار 
حقيقيــة ملموســة عــلى الأرض، ولتتمكــن مؤسســات المجتمــع المــدني مــن القيــام بأدوارهــا الوطنيــة، وعقــدت عــدة 
اجتماعــات، وأرســلت عــدة رســائل تطالــب بتمكيــن مؤسســات المجتمــع المــدني مــن القيــام بدورهــا، والمشــاركة في 
الصفــوف الأولى لمواجهــة الوبــاء مــع بــاقي مؤسســات الدولــة، وتــم تقديــم خطــة اســتجابة متكاملــة مــن قبــل "همــم"، 
إلا أن الحكومــة تجاهلــت قيامهــا بخطــوات فعليــة لإشــراك المجتمــع المــدني في خليــة الأزمــة لإدماجهــا في صناعــة 
القــرار، ولــم تتُــح لهــا القيــام بــدور أكثــر فعاليــة في عمليــات الإغاثــة رغــم معرفــة مؤسســات المجتمــع المــدني الميدانيــة 
بالمجتمعــات المحليــة، وكان يمكــن أن تسُــهم بشــكل كبيــر في الوصــول للعائــلات المتضــررة خــلال الحظــر والإغلاقــات 

الشــاملة، كمــا لــم تســتفد الحكومــة مــن خبراتهــا في التوعيــة المجتمعيــة بمخاطــر كورونــا.

واســتعرض التقريــر محــاولات هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدني التوافــق مــع الحكومــة عــلى إقــرار آليــة وطنيــة 
للتنســيق والمتابعــة في قضايــا حقوق الإنســان.

ــتعراض  ــار الاس ــن مس ــت م ــي حدث ــكالات ال ــات والإش ــد التحدي ــوة بع ــذه الخط ــعت له ــم" س ــر أن "هم ــال التقري وق
الــدوري الشــامل لحقــوق الإنســان عــام 2018، وحــى لا تظــل العلاقــة مرتبطــة بمــزاج المســؤولين في الحكومــة، أو لا 

ــي تحتاجهــا الحكومــة لإظهــار احترامهــا وتجاوبهــا مــع المجتمــع المــدني. تتجــاوز حــدود "العلاقــات العامــة" ال

وقــال التقريــر أن "همــم" نظــرت باهتمــام لتجــارب تونــس والمغــرب في مأسســة العلاقــة مــع المجتمــع المــدني عبــر 
إنشــاء وزارة للعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــدني وحقــوق الإنســان في تونــس، أو المندوبيــة الوزاريــة 
ــرزاز في شــهر  ــوزراء د. عمــر ال المكلفــة بحقــوق الإنســان بالمغــرب، ولهــذا مضــت خطــوة للأمــام وتقدمــت لرئيــس ال
ــز  ــادرة وأوع ــة بالمب ــس الحكوم ــب رئي ــد رح ــة"، وق ــيق والمتابع ــة للتنس ــة وطني ــوان "آلي ــت عن ــرح تح ــر 2019 بمقت يناي
لمستشــاره القانــوني حينــذاك المحامــي محمــد قطيشــات بالاجتمــاع مــع أعضــاء "همــم" للبحــث في التفاصيــل، 
وتوقــف اســتكمال النقــاش حــول الآليــة بعــد اســتقالة ومغــادرة مديــر هيئــة الإعــلام لموقعــه، وكلــف رئيــس الحكومــة 
وزيــر الشــؤون السياســية والبرلمانيــة مــوسى المعايطــة باســتكمال النقــاش مــع مؤسســات "همــم"، وانضمــت لاحقــا 
لهــذا الحــوار المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان الســابق د. عبيــر الدبابنــة، ولكــن كل النقاشــات والحــوارات لــم تفــضِ 
لاتفــاق، وبــدى واضحــا أن الحكومــة غيــر متحمســة لإنشــاء جســم أو آليــة تعــى بمأسســة العمــل المشــترك والتنســيق 
الداعــم لقضايــا حقــوق الإنســان، ومــع مغــادرة الدبابنــة لموقعهــا وتعييــن الســيد نذيــر العواملــة كمنســق عــام لحقــوق 

الإنســان في الحكومــة، فــإن "همــم" أرســلت هــذا المقتــرح لــه للاطــلاع عليــه لكــن حــى الآن لــم يحــدث أي تقــدم.
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ــي  ــة ال ــريعات الوطني ــة التش ــة كاف ــر ومراجع ــادة تطوي ــا إع ــن بينه ــات م ــن التوصي ــة م ــر بمجموع ــى التقري وانته
تعــى بعمــل المجتمــع المــدني والعمــل عــلى تطويرهــا بمــا يضمــن كفالــة الحــق وفــق المعاييــر الدوليــة والوطنيــة، 
ــع  ــراكة م ــز الش ــة في تعزي ــورا خاص ــا مح ــان وتضمينه ــوق الإنس ــاملة لحق ــة الش ــة الوطني ــر في الخط ــادة النظ وإع

ــة بحقــوق الإنســان. مؤسســات المجتمــع المــدني المعني

ــوق  ــن حق ــة ع ــدني المدافع ــع الم ــات المجتم ــة ومؤسس ــن الحكوم ــتركة م ــة مش ــة خاص ــكيل لجن ــا إلى تش ودع
الإنســان لبحــث أفضــل الخيــارات والبدائــل لمأسســة شــكل للشــراكة مــع الحكومــة، ومأسســة مكتــب المنســق 

الحكومــي لحقــوق الإنســان في رئاســة الــوزراء.

وكان مشــروع "تغييــر" قــد أصــدر تقريــره الرقــابي الأول مطلــع العــام الحــالي تحــت عنــوان "التزامــات تنتظــر التنفيــذ" 
تنــاول فيــه إنفــاذ الحكومــة لتوصيــات الاســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق الإنســان بعــد مــرور عاميــن على مشــاركة 

الأردن بالمراجعــة في جنيف.

وممــا يذكــر أن مشــروع "تغييــر" ينفــذه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بالتعــاون مــع مؤسســات مجتمــع مــدني 
ــدولي  ــائي ال ــاون الإنم ــبانية للتع ــة الإس ــاد الأوروبي )EU( والوكال ــن الاتح ــترك م ــل مش ــة، وبتموي ــات وطني ومؤسس

.)AECID(
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منهجية التقرير  

أهمية التقرير  

يـــأتي هـــذا التقريـــر كأحـــد نشـــاطات تنفيـــذ مشـــروع تغييـــر » نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان« المنفـــذ مـــن قبـــل مركـــز 
حمايـــة وحريـــة الصحفييـــن لتعزيــز علاقــة الشــراكة المؤسســية مــع كافــة الفاعليــن عــلى المســتوى المحــي المعنييــن بحقــوق 
الإنســان مــن ســلطة تنفيذيــة )حكومــة(، ومؤسســات مجتمــع مــدني، ومؤسســات شــبه رســمية أو وطنيــة مســتقلة مثــل المركــز 

الوطــي لحقــوق الإنســان، وبــاقي المؤسســات الوطنيــة الأخــرى، حيــث يهــدف التقريــر إلى: 

تسليط الضوء على أهمية تعزيز أطر الشراكة بين كافة الفاعلين على المستوى الوطي في مجال حقوق الإنسان. 	 
دعم الجهود الوطنية وتحفيزيها للاستمرار في عمليات الشراكة مع المجتمع المدني. 	 
الإسهام في فتح حوار ونقاش مستفيض للمضي قدما في استكمال عمليات مأسسة الشراكة مع المجتمع المدني. 	 
تطوير نهج قائم على حوكمة العلاقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني. 	 
الإســهام في تنفيــذ توصيــات المراجعــة الدوريــة الشــاملة المتعلقــة في دعــم جهــود المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان 	 

في رئاســة الــوزراء. 
ــي  ــياق المؤس ــل الس ــي، وتحلي ــع الوط ــم للواق ــل والتقيي ــة التحلي ــه-  إلى منهجي ــا لموضوع ــر - ووفق ــة التقري ــزت منهجي وارتك
للشــراكة والتعــاون بيــن الحكومــة والمؤسســات الوطنيــة ومؤسســات المجتمــع المــدني، وقــد روعي في منهجيــة إعــداد التقريــر 

الآتي: 
ــن 	  ــراكة بي ــكال الش ــق أش ــة توث ــات وطني ــات أو أدبي ــود دراس ــدم وج ــر لع ــكل كبي ــي بش ــياق التاريخ ــوض في الس ــدم الخ ع

المجتمــع المــدني والحكومــة. 
ــة بحقــوق الإنســان فقــط، 	  ــم العلاقــة والشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المــدني المعني ــر مــن تقيي ــق هــذا التقري ينطل

السياســية، والنقابــات، والأكاديميــات، ووســائل الإعــلام،  للتقريــر الأحــزاب  الموضــوعي  وبالتــالي يســتبعد مــن الإطــار 
والمؤسســات والجمعيــات الــي لا تتضمــن أهدافــا تتعلــق بحقــوق الإنســان. 

ينطلــق هــذا التقريــر مــن مقاربــة وتجربــة انتهجتهــا هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدني »همــم« حيــث شــرعت 	 
منــذ أكثــر مــن عاميــن في فتــح نقــاش جــدي مــع الحكومــة حــول مأسســة آليــة وطنيــة للتنســيق المشــترك بيــن المؤسســات 

العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان والحكومــة.
تقديــم مقترحــات، وتحليــل للمقتــرح المقــدم مــن قبــل هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدني »همــم« حيــال تنظيــم 	 

ــة،  ــاز بالديموم ــراكة يمت ــن الش ــكل م ــاج ش ــا في إنض ــضي قدم ــدني للم ــع الم ــات المجتم ــع مؤسس ــراكة م ــة الش ومأسس
والانطــلاق إلى مرحلــة التنفيــذ الحقيــي والفعــي لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان وحســم حالــة الجــدل المســتمرة حــول 

شــكل العلاقــة. 
يقــدم هــذا التقريــر تصــورات وملخصــات عــن بعــض أشــكال الشــراكة المتبعــة في بعــض الــدول والــي نجحــت في تنســيق 	 

العلاقــة أو إيجــاد نمــوذج وطــي للشــراكة مــع المجتمــع المــدني.
تقديم توصيات ونتائج يمكن الاتكاء عليها، ومن الممكن أن تشكل منطلقات عمل في تطوير آليات الشراكة وتعزيزها. 	 

تكمــن أهميــة التقريــر في أنــه التقريــر الأول –عــلى حــد علــم الجهــة معــدة التقريــر– الــذي يتحــدث عــن شــكل الشــراكة مــع 
ــة كان يتــم الإشــارة إليهــا في ســياق اللقــاءات  المجتمــع المــدني في الأردني بشــكل مســتقل، حيــث احتلــت هــذه المســألة أهمي
وجــزء مــن تقاريــر العمــل الــي تقــدم مــن مؤسســات المجتمــع المــدني وغيرهــا، إلا أن هــذا التقريــر يراكــم الأدبيــات الوطنيــة في 
هــذا المجــال، ويشــكل مصــدرا رئيســيا حــول أحــد أهــم المبــادرات الــي قدمتهــا مؤسســات المجتمــع المــدني لمأسســة العلاقــة 

مــع الحكومــة الأردنيــة. 

عــلى ضــوء ذلــك، فــإن التقريــر سيســاعد عــلى تحديــد وفهــم النتائــج بشــكل علمــي ومهــي دقيــق وواضــح، ويجعلهــا أقــل عرضــة 
للتأويــلات ويســاهم في عمليــات اتخــاذ القــرار بهــدف الإصــلاح والتطويــر الدائــم، وتحســين الأداء للفئــات المســتهدفة منــه. 
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كمــا أن هــذا التقريــر يوثــق الجهــد المبــذول ويمكـّـن الجهــات المعنيــة بالمتابعــة والتقييــم مــن الاطــلاع عــلى الجهــود المبذولــة في 
هــذا الإطــار، وتوثيــق المبــادرات الــي قدمــت مــن المجتمــع المــدني والإجــراءات الــي تمــت حيالهــا مــن قبــل الحكومــات وأخذهــا 

عــلى محمــل الجــد. 

كمــا أن هــذا التقريــر يؤكــد عــلى أن هنــاك رغبــة لمأسســة العلاقــة، إلا أن أحــد أهــم التحديــات تكمــن في كيفيــة إخــراج هــذه الرغبــة 
ــد مــن الحــوار والنقــاش المســتفيض مــن الأطــراف ذات العلاقــة  ــاج إلى مزي ــذي يحت ــر عنهــا بشــكل مؤســي، الأمــر ال أو التعبي

لضمــان الخلــوص أو الاتفــاق عــلى شــكل يعتمــد مــن قبــل الجميــع، ويلــبي الاحتيــاج الوطــي. 

سياق مفاهيمي حول المجتمع المدني الأردني  
ــوي في  ــة ومــن مقوماتهــا الرئيســية، هــذا فضــلا عــن دورهــا الحي ــز الديمقراطي تعــد مؤسســات المجتمــع المــدني إحــدى ركائ
تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، وتعــرف مؤسســات المجتمــع المــدني أنهــا »مجموعــة التنظيمــات الطوعيــة الحــرة الــي تشــغل 
المجــال العــام مــا بيــن المجتمــع والدولــة، وتتشــكل بــإرادة حــرة مــن مؤسســيها، وتكــون اختياريــة العضويــة، وتســتند في عملهــا 

إلى المكانــة القانونيــة والخدمــة المقدمــة للآخريــن«. 

ــة مــن عشــرينيات القــرن المــاضي مــن خــلال  ــذ نشــأة الدول ــة من ــة الأردني بــدأت مؤسســات المجتمــع المــدني تتشــكل في الدول
الأحــزاب السياســية، ثــم تبعهــا بعــد ذلــك تشــكيل الجمعيــات الأهليــة، وفي الخمســينيات تشــكلت النقابــات المهنيــة، ومــن ثــم 
تــوالى صــدور وســائل الإعــلام المختلفــة المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة مــن صحــف يوميــة، وأســبوعية، وحزبيــة، ورافــق هــذه 
المســيرة مراحــل وحقــب زمنيــة واجهــت بعــض الصعوبــات والتحديــات حســب الطبيعــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للمجتمــع الأردني إلى أن وصلــت إلى يومنــا الحــالي، إلا أن اللافــت في الأمــر أن نشــاط وحركــة المجتمــع المــدني بــدأت بالازدهــار 

بعــد عــام 1989، بعــد مــا اصطلــح عــلى تســميتها مرحلــة الانفــراج الديمقــراطي. 

ومــن المســتقر عليــه في أدبيــات المجتمــع المــدني بــأن عمــل هــذه المؤسســات يتســم بالطابــع الســلمي، وتعمــل عــلى تعزيز قيم 
التســامح والتعدديــة، والعــدل والمســاواة، وتعزيــز ســيادة القانــون، وغيرهــا مــن أهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة ومدنيــة وثقافيــة 

بهــدف دفــع مســيرة التطــور والنمــو للمجتمعــات، وكانــت نشــاطات وآليــات عمــل المجتمــع المــدني تتطــور بشــكل مســتمر. 

ووفقــا للتعريــف المفاهيمــي للمجتمــع المــدني فإنــه في الأردن نــكاد نصنــف هــذه المؤسســات إلى مــا يزيــد عــلى عشــرة أنــواع 
منهــا: النقابــات المهنيــة والعماليــة، والجمعيــات والروابــط الثقافيــة، والأنديــة الشــبابية والرياضيــة، والتعاونيــات ومنظمــات حقوق 
الإنســان، والأحــزاب السياســية، ويضــاف إليهــا كافــة التنظيمــات النســوية )النســاء(، وجمعيــات البيئــة والحمايــة، والرعايــة الصحيــة، 
والغــرف التجاريــة، والتحالفــات والشــبكات الــي تســى إلى كســب التأييــد والمناصــرة، وكذلــك الاتحــادات بكافــة أشــكالها وأنواعهــا 

الــي لا تهــدف إلى تحقيــق الربــح. 

ويشــير الواقــع الحــالي إلى تزايــد أهميــة الاســتثمار في المجتمــع المــدني نظــرا للتأثيــر الــذي يحدثــه عــلى كافــة الصعــد، وفي كافــة 
المجــالات ســواء المــدني أو الســياسي أو الاجتمــاعي أو الاقتصــادي أو الثقــافي، ولا يمكــن للمجتمــع المــدني أن يعمــل بمفــرده 

كمــا أنــه لا يمكــن للخطــط والسياســات الحكوميــة أن تنجــح بمعــزل عــن دعــم المجتمــع المــدني. 

وشــكلت عمليــة تنظيــم قطــاع المجتمــع المــدني في الأردن عبــر محطاتهــا التاريخيــة قضيــة محــل نقــاش مســتفيض حالــت دون 
الخــروج أو تبــي تصــور وطــي واضــح حيــال تنظيــم قطــاع المجتمــع المــدني، فــكان لــكل نــوع مــن الأنــواع مســار ومخــاض طويــل، 
مــن الأحــزاب السياســية، والنقابــات المهنيــة، والنقابــات العماليــة، ومراكــز الدراســات والأبحــاث والأكاديميــات، والجمعيــات، 

والشــركات غيــر الربحيــة، والقطــاع الطــوعي بشــكل عــام. 

إلا أن هــذا التقريــر كمــا تــم الإشــارة إليــه يســلط الضــوء عــلى نــوع مــن هــذا الطيف الواســع مــن المجتمع المــدني وهو المؤسســات 
الــي تعــى بحمايــة حقــوق الإنســان بغــض النظــر عــن إطار تســجيلها ســواء كانــت جمعيات أم شــركات غيــر ربحية. 
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صــدر أول قانــون للجمعيــات في الأردن عــام 1936 )قانــون رقــم 102 لســنة 1936( ليحــل محــل قانــون الجمعيــات العثمــاني الصــادر 
عــام 1909 الــذي ظــل نافــذاً حــى عــام 1936، وبعــد ذلــك تــم تعديلــه بموجــب قانــون الجمعيــات الخيريــة رقــم )12( لســنة 1956 
الــذي بــي ســاري المفعــول إلى صــدور قانــون الجمعيــات والهيئــات الاجتماعيــة رقــم 7 لســنة 1965، ثــم صــدر قانــون رقــم )33( 
لســنة 1966، وخضــع للعديــد مــن التعديــلات أخرهــا تعديــل بموجــب القانــون المؤقــت رقــم )2( لســنة 1995 إلى أن صــدر قانــون 

الجمعيــات رقــم )51( لســنة 2008 وتــم تعديلــه بموجــب القانــون المعــدل رقــم )22( لســنة 2009. 

تطور الإطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات

الحماية الدستورية للحق في تأسيس الجمعيات 

كفــل الدســتور الأردني الحــق في تأســيس الجمعيــات والانضمــام إليهــا بموجــب المــادة )16( منــه والــي نصــت عــلى »2. للأردنييــن 
ــم لا  ــروعة ووســائلها ســليمة وذات نظ ــلى أن تكــون غايتهــا مش ــية، ع ــزاب السياس ــات والأح ــات والنقاب ــف الجمعي ــق في تألي الح
تخالــف أحــكام الدســتور. 3. ينظــم القانــون طريقــة تأليــف الجمعيــات والنقابــات والأحــزاب السياســية ومراقبــة مواردهــا«. علمــاً 
بأنــه تــم إضافــة كلمــة »النقابــات« في الفقرتيــن 2 و3 مــن المــادة )16( بموجــب التعديــل الــذي طــرأ عــلى أحــكام الدســتور في نهايــة 

عــام 2011.  
ــا  ــون غايته ــريطة أن تك ــن ش ــات للأردنيي ــزاب والنقاب ــات والأح ــكيل الجمعي ــق في تش ــة الح ــلى كفال ــتوري ع ــص الدس ــس الن ويؤس
مشــروعة، ووســائلها ســليمة وذات نظــم لا تخالــف أحــكام الدســتور، وهــذه القيــود الــي يضعهــا الدســتور تتناغــم مــع القيــود 

ــد الحقــوق.  ــة لحقــوق الإنســان في مســألة تقيي ــات الدولي الــي تضعهــا الاتفاقي
وبموجــب النــص الدســتوري فــإن دور القانــون ينحصــر في مســألة تنظيــم طريقــة تأليــف الجمعيــات والنقابــات والأحزاب السياســية 
ومراقبــة مواردهــا، ويعتبــر نــص المــادة )16( مــن الدســتور النــص الوحيــد في بــاب الحقــوق والواجبــات الــذي حــدد دور القانــون 
بأنــه تنظيمــي وليــس إنشــائي، والنــص الوحيــد الــذي أورد عبــارة »ينظــم القانــون« عــلى عكــس بــاقي النصــوص الدســتورية الي تشــير 
إلى عبــارة »في حــدود القانــون«، مــن هنــا يمكننــا القــول بــأن دور القانــون هــو تنظيمــي فقــط ولا يجــوز أن يضــع القانــون أي قيــود 

تشــريعية تــؤدي إلى تعطيــل أو التضيــق مــن هــذا الحــق أو الانتقــاص مــن الضمانــات الــواردة في الدســتور. 

الحماية الدولية للحق في تأسيس الجمعيات 
كفلــت المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان للأفــراد حقهــم في تشــكيل الجمعيــات والانضمــام إليهــا، فقــد نصــت المــادة )20( مــن 
ــخص الحــق في حريــة الاشــتراك في الاجتماعــات والجمعيــات الســلمية،  ــوق الإنســان عــلى أن »لــكل ش ــي لحق الإعــلان العالم
ــة  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــة مــا«، كمــا نصــت المــادة )22( مــن العهــد ال ولا يجــوز إرغــام أحــد عــلى الانتمــاء إلى جمعي
والسياســية لعــام 1966 عــلى أن »1. لــكل فــرد حــق في حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا في ذلــك حــق إنشــاء النقابــات 
ــص  ــي ين ــك ال ــق إلا تل ــلى ممارســة هــذا الح ــود ع ــه. 2. لا يجــوز أن يوضــع مــن القي ــة مصالح ــام إليهــا مــن أجــل حماي والانضم
عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، في مجتمــع ديموقــراطي، لصــون الأمــن القومــي، أو الســلامة العامــة، أو النظــام العــام، 
أو حمايــة الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، ولا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد 
القــوات المســلحّة ورجــال الشــرطة إلى قيــود قانونيــة عــلى ممارســة هــذا الحــق. 3. ليــس في هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول 
الأطــراف في اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المعقــودة عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقــابي اتخــاذ 
تدابيــر تشــريعية مــن شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها، أن تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا في تلــك الاتفاقيــة«.
 ومــن الجديــر بالذكــر أن الاتفاقيــة رقــم 87 الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقــابي ولا ســيما المــواد )8-7-4-3-2(

منهــا وإن اقتصــر إطــار تنظيمهــا عــلى النقابــات العماليــة، إلا أنهــا تتضمــن مجموعــة مــن المعاييــر والمبــادئ الــي أجمــع الفقــه 
الــدولي عــلى أنهــا تصلــح أساســاً للقيــاس عليهــا والاسترشــاد بهــا فيمــا يتعلــق بالحــق في تكويــن الجمعيــات وتقييــم مــدى احتــرام 

هــذا الحــق. 
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بالمقابــل أشــارت المــادة الثامنــة مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966 إلى قيــام 
الــدول بكفالــة حريــة تكويــن النقابــات مــن خــلال« )أ( حــق كل شــخص في تكويــن النقابــات بالاشــتراك مــع آخريــن وفي الانضمــام 
إلى النقابــة الــي يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد المنظمــة المعنيــة، عــلى قصــد تعزيــز مصالحــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة، في  ــر ضروري ــون وتشــكل تدابي ــك الــي ينــص عليهــا القان ــر تل ــود غي ــة قي وحمايتهــا. ولا يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لأي
ــات في  ــق النقاب ــم، )ب( ح ــن وحرياته ــوق الآخري ــة حق ــام أو لحماي ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ــراطي، لصيان ــع ديمق مجتم
ــق  ــا، )ج( ح ــام إليه ــة أو الانضم ــة دولي ــات نقابي ــن منظم ــادات في تكوي ــذه الاتح ــق ه ــة، وح ــات قومي ــادات أو تحالف ــاء اتح إنش
ــة، في مجتمــع  ــر ضروري ــون وتشــكل تدابي ــي ينــص عليهــا القان ــك ال ــر تل ــود غي ــة، دونمــا قي ــات في ممارســة نشــاطها بحري النقاب
ديمقــراطي، لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. )د( حــق الإضــراب، شــريطة ممارســته 
وفقــا لقوانيــن البلــد المعــى. 2. لا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة أو رجــال الشــرطة أو موظــي الإدارات 
الحكوميــة لقيــود قانونيــة عــلى ممارســتهم لهــذه الحقــوق. 3. ليــس في هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف في اتفاقيــة 
ــن  ــريعية م ــر تش ــاذ تدابي ــابي اتخ ــم النق ــق التنظي ــة ح ــة وحماي ــة النقابي ــأن الحري ــودة 1948 بش ــة المعق ــل الدولي ــة العم منظم

شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها، أن تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا في تلــك الاتفاقيــة«.

وعــلاوة عــلى ذلــك أشــارت الاتفاقيــات الإقليميــة لحقــوق الإنســان إلى حــق الأفــراد في تشــكيل الجمعيــات بالاشــتراك مــع الآخريــن 
والانضمــام إليهــا، اذ نصــت المــادة )11( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لعــام 1950 عــلى أن »1- لــكل إنســان الحــق في 
حريــة الاجتماعــات الســلمية، وحريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا في ذلــك حــق الاشــتراك في الاتحــادات التجاريــة لحمايــة 
ــرورة في  ــه الض ــبما تقتضي ــون حس ــددة في القان ــك المح ــر تل ــرى غي ــود أخ ــوق لقي ــذه الحق ــة ه ــع ممارس ــه. -2 لا تخض مصالح
مجتمــع ديمقــراطي لصالــح الأمــن القومــي، وســلامة الجماهيــر، وحفــظ النظــام ومنــع الجريمــة وحمايــة الصحــة والآداب، أو 
حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، ولا تمنــع هــذه المــادة مــن فــرض قيــود قانونيــة عــلى ممارســة رجــال القــوات المســلحة أو 

الشــرطة أو الإدارة في الدولــة لهــذه الحقــوق«. 

كمــا نصــت المــادة )10( مــن الميثــاق الإفريــي لحقــوق الشــعوب والإنســان لعــام 1981 عــلى أنــه »1. يحــق لــكل إنســان أن يكــون 
وبحريــة جمعيــات مــع آخريــن شــريطة أن يلتــزم بالأحــكام الــي حددهــا القانــون. 2. لا يجــوز إرغــام أي شــخص عــلى الانضمــام 

إلى أي جمعيــة عــلى ألا يتعــارض ذلــك مــع الالتــزام بمبــدأ التضامــن المنصــوص عليــه في هــذا الميثــاق«. 

أمــا المــادة )24( مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان لعــام 2004 فقــد نصــت عــلى أن« لــكل مواطــن الحــق في:-5 حريــة تكويــن 
الجمعيــات مــع الآخريــن والانضمــام إليهــا. -7 لا يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غيــر القيــود المفروضــة طبقــاً 
ــام أو  ــام الع ــي أو النظ ــن الوط ــة الأم ــان لصيان ــوق الإنس ــات وحق ــرم الحري ــع يحت ــرورة في مجتم ــا الض ــي تقتضيه ــون وال للقان

الســلامة العامــة أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الغيــر وحرياتهــم«.

ــن  ــع آخري ــات م ــة الجمعي ــق بحري ــخص الح ــكل ش ــان« ل ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــن الاتفاقي ــادة )16( م ــاء في الم ــك ج  وكذل
لتحقيــق أهــداف أيديولوجيــة، دينيــة، سياســية، اقتصاديــة، عماليــة، اجتماعيــة، رياضيــة أو غيرهــا«، ومــا جــاء في المــادة )24( عــلى 
»لــكل مواطــن الحــق في1- حريــة الممارســة السياســية. 2- المشــاركة في إدارة الشــئون العامــة إمــا مباشــرة أو  بواســطة ممثليــن 
يختــارون بحريــة 3- ترشــيح نفســه أو  اختيــار مــن يمثلــه بطريقــة حــرة ونزيهــة وعــلى قــدم المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن بحيــث 
ــة في  ــف العام ــد الوظائ ــة تقل ــع فرص ــع الجمي ــاواة م ــدم المس ــلى ق ــه ع ــاح ل ــن 4- أن تت ــن إرادة المواط ــر ع ــر الح ــن التعبي تضم
بلــده عــلى أســاس تكافــؤ الفــرص. 5- حريــة تكويــن الجمعيــات مــع الآخريــن والانضمــام إليهــا. 6- حريــة الاجتمــاع وحريــة التجمــع 
بصــورة ســلمية.7- لا يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غيــر القيــود المفروضــة طبقــاً للقانون والــي تقتضيهــا الضرورة 
في مجتمــع يحتــرم الحريــات وحقــوق الإنســان لصيانــة الأمــن الوطــي أو النظــام العــام أو الســلامة العامــة أو الصحــة العامــة أو 

الآداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الغيــر وحرياتهــم«. 

وبالتأســيس عــلى مــا ســبق، نجــد أن هنــاك إجمــاع دولي عــلى أهميــة الحــق في تأســيس الجمعيــات وتأطيــر لأهــم المعاييــر الــي 
مــن شــأنها أن تكفــل ممارســة الأفــراد لهــذا الحــق، فضــلاً عــن أن هــذه المعاييــر تشــكل مرشــداً للمُشــرعين عنــد البــدء في صياغــة 

القوانيــن والأنظمــة الخاصــة والناظمــة لهــذا الحــق لــي تتفــق وتتوائــم مــع مضمــون وجوهــر القواعــد الدوليــة في هــذا الإطــار. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن الأردن جــزء وطــرف أصيــل في المواثيــق الدوليــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، وتــم المصادقــة عــلى تلــك 
الاتفاقيــات ونشــرها في الجريــدة الرســمية في عــام 2006، أي أنهــا أصبحــت جــزء مــن منظومــة التشــريعات الوطنيــة الداخليــة 
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وواجبــة الإعمــال والتنفيــذ أمــام القضــاء الوطــي الأردني، ومــن جهــة أخــرى، توجــب تلــك الاتفاقيــات عــلى الــدول المصادقــة عليهــا 
العديــد مــن الالتزامــات الــي مــن شــأنها أن تضمــن التمتــع الفعــي والحقيــي للأفــراد بالحقــوق المكفولــة بموجبهــا، وأن تتناغــم 
ــم  ــات عــلى تقدي ــك الاتفاقي ــلى تل ــة ع ــذ المصادق ــات، ودأب الأردن من ــك الاتفاقي ــون تل ــر ومضم ــة مــع جوه التشــريعات الوطني
التقاريــر الدوليــة للجــان الأمــم المتحــدة، والــي تؤكــد إيفــاء الأردن بالالتزامــات المفروضــة عليهــا بموجبهــا، وأن الدولــة الأردنيــة 
تســى بشــكل مســتمر إلى تطويــر قوانينهــا الوطنيــة وممارســاتها المؤسســية لتنســجم مــع ذلــك، وتنعكــس بالنتيجــة إيجابــاً عــلى 

حــق الأفــراد في التمتــع بتلــك الحقــوق. 

التحديــات العامــة الــي تواجه مؤسســات المجتمع 
المدني في الأردن 

هناك جملة من التحديات الي تحد من فعالية أداء مؤسسات المجتمع المدني وتعيق حركتها في الأردن، من أهمها: 
تعــدد المرجعيــات المؤسســية المشــرفة عــلى عمــل الجمعيــات في الأردن، إذ بموجــب قانــون الجمعيــات رقــم 51 لعــام . 1

ــداف  ــات وأه ــاً لغاي ــة وفق ــوزارات المتنوع ــن ال ــد م ــات إلى العدي ــل الجمعي ــة بعم ــراف والمتابع ــة الإش ــاط مهم 2008 أن
الجمعيــة؛ ممــا خلــق حالــة مــن الفــوضى وتضــارب الاختصاصــات، فضــلاً عــن عــدم توحيــد النهــج الرســمي مــن قبــل تلــك 
الــوزارات خــلال ممارســة العمــل الإشــرافي عــلى عمــل الجمعيــات، هــذا بالإضافــة إلى نظــام الشــركات غيــر الربحيــة والــذي 

يعتبــر إطــار تنظيمــي آخــر لعمــل مؤسســات المجتمــع المــدني. 
تفــاوت التشــريعات الوطنيــة الناظمــة لعمــل الجمعيــات، وتعــدد طــرق التســجيل والترخيــص المنشــأة للجمعيــات حيــث . 2

ــون  ــاز قان ــث أج ــا، حي ــم عمله ــات وتنظي ــص الجمعي ــة لترخي ــن مؤسس ــر م ــة أكث ــق، ومراجع ــن طري ــر م ــاع أكث ــوز اتب يج
الجمعيــات ذلــك بموجــب أحكامــه تحــت مظلــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة، مجلــس إدارة الجمعيــات، وأجــاز قانــون 
الشــركات تســجيل الشــركات غيــر الربحيــة وفقــاً لنظــام خــاص لــدى دائــرة مراقبــة الشــركات، وكذلــك أجــاز فتــح فــروع 
ــم  ــرات تفاه ــلال مذك ــن خ ــال م ــة الأعم ــة مزاول ــن إمكاني ــلاً ع ــة، فض ــدى وزارة الخارجي ــجيلها ل ــة بتس ــات الأجنبي للجمعي

ــط.   ــع وزارة التخطي ــد م تعق
ــاض . 3 ــص ري ــاء وترخي ــة إنش ــة الاجتماعي ــة في وزارة التنمي ــات الخاص ــة والتعليم ــب الأنظم ــوز بموج ــرى، يج ــة أخ ــن جه م

الأطفــال غيــر الربحيــة، وكذلــك مراكــز تقديــم الخدمــات الخاصــة بــذوي الاحتياجــات الخاصــة، وغيــر ذلــك مــن دور الرعايــة 
وإعــادة التأهيــل، فضــلاً عــن أنــه يجــوز تســجيل الائتلافــات الشــبابية، والملتقيــات الثقافيــة لــدى المجلــس الأعــلى للشــباب، 
وكذلــك يجــوز للمنظمــات الدوليــة أو الإقليميــة أيضــاً فتــح فــروع مــن خــلال الارتبــاط بــوزارة الداخليــة مباشــرة، أو مــن خــلال 
مذكــرات تفاهــم مــع وزارة الخارجيــة، أو رئاســة الــوزراء ممــا يشــتت آليــات وإجــراءات التنســيق وتوحيــد المرجعيــات الخاصة 

بعمــل مؤسســات المجتمــع المــدني. 
ــرك العمــل قائــم عــلى التعــاون الفــردي أو . 4 ــذي يت عــدم وجــود شــكل للشــراكة والعمــل المشــترك مــع الحكومــة، الأمــر ال

ــل كافــة الأطــراف ذات العلاقــة.  ــزم مــن قب ــر المل الموســمي غي
اســتمرار حالــة الشــك والريبــة بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدني نتيجــة عــدم وضــوح آليــات وأســاليب التعامــل . 5

بينهمــا، وعــدم وجــود خطــط واســتراتيجيات عمــل واضحــة لــدى الجميــع وعــدم الشــراكة الحقيقيــة في الميــدان، وعــدم 
تدفــق المعلومــات بشــكل مؤســي ورســمي لإتاحــة الفرصــة للمؤسســات والقطــاع الطــوعي الإســهام في صياغــة وتقديــم 

حلــول وخيــارات للمؤسســات الوطنيــة للخــروج مــن بعــض الإشــكاليات والتحديــات.  
 عــدم قــدرة المؤسســات الرســمية عــلى تطويــر وخلــق أدوار حقيقيــة للمجتمــع المــدني قائــم عــلى الشــراكة الحقيقيــة في . 6

صنــع القــرار وفي تنفيــذ بعــض المشــاريع الوطنيــة. 
عــدم تطويــر مصــادر دخــل مســتمرة ومســتدامة محليــا؛ً ممــا أدى إلى اعتمــاد مؤسســات المجتمــع المــدني شــبه التــام . 7

-أحيانــا- عــلى التمويــل الأجنــبي في ظــل غيــاب رؤيــا وطنيــة حيــال المســؤولية المجتمعيــة بيــن القطــاع العــام والخــاص، 
وأن الوســيط والمنفــذ لهــذه الرؤيــة هــو قطــاع المجتمــع المــدني.

ضعــف التنســيق والتواصــل وتبــادل المعلومــات بيــن الجمعيــات، وتمركــز النشــاطات في العاصمــة ومحدوديــة انتشــارها . 8
في بــاقي المحافظــات.

هــذا فضــلا عــن غيرهــا مــن التحديــات المتخصصــة والــي تحتــاج إلى تحليــل في التشــريعيات والسياســات والممارســات وتخــرج 
عــن الإطــار المنهجــي لهــذا التقريــر. 
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ــد  ــك العدي ــدى لذل ــتويات وتص ــة المس ــلى كاف ــات ع ــن النقاش ــرا م ــزا كبي ــدني حي ــع الم ــة والمجتم ــن الحكوم ــة بي ــت العلاق احتل
مــن المختصيــن والمعنييــن حــول توطيــد العلاقــة بمــا يحقــق متطلبــات المجتمــع واحتياجاتــه، وتشــير التجــارب والممارســات 
الفضــلى إلى أنــه لا يوجــد نمــوذج مثــالي لشــكل العلاقــة بيــن المجتمــع المــدني والحكومــة، فتطويــر نهــج ونمــوذج وطــي يلــبي 

الغايــة مــن الشــراكة هــو أســاس النجــاح. 

ــه المجتمــع المــدني في  ــذي يلعب ــدور الحيــوي والمســتدام ال ــار فهــم ال إلا أن أي أنمــوذج للشــراكة يجــب أن يأخــذ بعيــن الاعتب
الاســتجابة للاحتياجــات المجتمعيــة، وتســهيل مهمــة تنفيــذ الخطــط والسياســات، فضــلا عــن الإســهام في تطويــر ممارســات مــن 
شــأنها النهــوض بالمجتمــع عــلى كافــة الصعــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، مــرد ذلــك الخصائــص والميــزات 
الــي يتمتــع بهــا المجتمــع المــدني مــن المرونــة في العمــل والقــدرة عــلى مخاطبــة كافــة فئــات المجتمــع والوصــول إليهــا بعيــدا 
عــن البيروقراطيــة والعوائــق الإداريــة وغيرهــا، ولا يخــى علينــا مــا لهــذه الأدوار مــن أهميــة في إنمــاء وتحفيــز مســألة المشــاركة 
ــة  ــم المواطن ــيخ قي ــز وترس ــر أداة لتعزي ــا يعتب ــة، مم ــة الإيجابي ــة الحرك ــكون إلى حال ــة الس ــن حال ــات م ــل المجتمع ــة ونق العام

باعتبــار المشــاركة العامــة مكــون رئيــس لهــا.

وعــلى الصعيــد الوطــي يشــهد الأردن تناميــا وتطــورا في أدوار مؤسســات المجتمــع المــدني والأدوار الرســمية عــلى حــد ســواء، 
وهــذه ســمة إيجابيــة تتســم بهــا المجتمعــات الــي عــلى قيــد الحيــاة، فالتطــور حاجــة لمواجهــة كافــة التحديــات ومواكبــة 
المســتجدات، ومــا يطــرأ مــن ظــروف اســتثنائية لا تدخــل في دائــرة التوقعــات، فالســياق التاريخــي لعمــل المجتمــع المــدني في 
ــية  ــات المؤسس ــن المكون ــلا م ــزءا أصي ــدني ج ــع الم ــات المجتم ــرت مؤسس ــث اعتب ــة، حي ــاء الدول ــور وبن ــع تط ــاوق م الأردن تس

ــة. ــة الأردني للدول

 حيــث يطالعنــا التاريــخ الســياسي والاجتمــاعي والثقــافي بالعديــد مــن التجــارب والوقائــع الــي تــؤرخ تلــك الأعمــال والإنجــازات، 
والســمة الغالبــة لتلــك الحقبــة الزمنيــة هي ســهولة التواصــل وبنــاء شــراكة ضمــن الأدوات والوســائل المتاحــة، فكانــت تتســم 
بالوســائل البســيطة والتقليديــة نظــرا لعــدم تعقــد وتشــعب تداخــلات الحيــاة آنــذاك، أمــا اليــوم، وبعــد تشــعب المشــهد وتعــدد 
ــة والمســاواة وفــق  ــون والعدال ــادئ الحكومــة، وســيادة القان ــر العمــل المؤســي وفقــا لمب ــات، وتجــذرت أســس ومعايي الأولوي
الأولويــات والخطــط والتشــريعات الســائدة، فلــم يعــد يجــدي نفعــا التعويــل عــلى أدوات تقليديــة في إدارة العلاقــة بيــن المجتمــع 
ــول مــن المجتمــع المــدني الاعتمــاد عــلى  ــن فليــس مقب المــدني والحكومــة، وفي هــذا الســياق  فالمســألة تنطبــق عــلى الطرفي
الأدوات التقليديــة ولا المؤسســات الرســمية، كذلــك لمــا تخلفــه هــذه الوســائل مــن فجــوات وعلــل  تتــرك  آثــار ســلبية عــلى شــكل 

العلاقــة برمتهــا، وبالتــالي إجهــاض فلســفة ورؤيــة العمــل المشــترك، والمتضــرر الوحيــد هــو المجتمــع.

وتشــير التجــارب والممارســات الفضــلى إلى وجــود العديــد مــن التصــورات المؤسســية لبنــاء هــذه الحالــة مــن خــلال اتخــاذ العديــد 
مــن الخطــوات لإدامــة هــذه العلاقــة ومــن ذلــك عــلى ســبيل المثــال: 

من خلال إنشاء وزارات تعى بإدامة حالة التنسيق والمتابعة.	 
في بعــض التجــارب كانــت تنــاط المســألة بالــوزارة الــي تعــى بالتواصــل مــع البرلمانــات نظــرا لطبيعــة الســلطة التشــريعية 	 

والأدوار الــي تمارســها فكانــت يتــم إنشــاء وزارة وســيطة تحــت عديــد مــن المســميات. 
وبعــض التجــارب أفــردت شــكلاً مؤسســيا مســتقلا لإدامــة العلاقــة مــع المجتمــع المــدني نظــرا لخصوصيــة الأدوار الــي 	 

يقــوم بهــا المجتمــع المــدني، فصــار إلى إنشــاء مفوضيــة مجتمــع مــدني مســتقلة تنــاط بهــا مهمــة مأسســة ورســم العلاقــة 
مــع المجتمــع المــدني مــن كافــة الوجــوه.

والبعــض الآخــر ذهــب باتجــاه إنشــاء إدارات في كل مؤسســة حكوميــة تعــى بقطــاع المجتمــع المــدني المعــي بتحقيــق 	 
أهــداف وغايــات تتقاطــع مــع أهــداف وغايــات المؤسســة أو الــوزارة الحكوميــة المعنيــة.

ــم 	  ــرا لتعاظ ــان نظ ــوق الإنس ــيقية لحق ــاء تنس ــان إلى إنش ــوق الإنس ــد حق ــلى صعي ــارب وع ــرزت التج ــر أف ــد الأخي وفي العق
ــات  ــة عــلى الإيفــاء بمتطلب الأدوار الــي تلعبهــا مؤسســات المجتمــع المــدني الــي تعــى بحقــوق الإنســان، وقــدرة الدول

ــدولي. ــد ال ــات حقــوق الإنســان عــلى الصعي اتفاقي
والبعــض الآخــر تــرك هــذه العلاقــة بمعــزل عــن أي شــكل تنســيي وتــرك البــت فيهــا وفقــا لطبيعــة العمــل إن كان يحتــاج 	 

شــراكة معينــة فيتــم تشــكيل لجنــة أو جهــة للمتابعــة والتنســيق والتواصــل. 
وعــلى هــذا الأســاس ظلــت العلاقــة بيــن الحكومــات ومؤسســات المجتمــع المــدني رهينــة الواقــع الوطــي والقــدرة والإرادة 

ــتدام.  ــي مس ــاركي مؤس ــج تش ــر نه ــلى تطوي ــتركة ع المش

تطور مفهوم الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات العامة 
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 لا يمكــن رصــد حركــة منتظمــة واضحــة الملامــح لشــكل العلاقــة بيــن مؤسســات المجتمــع المــدني والحكومــات 
عبــر التاريــخ حيــث يمكــن الحديــث عــن هــذه الحــركات عــلى النحــو التــالي: 

ــري في الأردن،  ــات هــو الإطــار الناظــم لعمــل القطــاع الخي ــون الجمعي ــار قان ــة الأولى: تمثلــت في اعتب المرحل
وهــذا اســتمر منــذ تأســيس الدولــة ولغايــة مطلــع الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، حيــث كانــت وزارة التنميــة 

الاجتماعيــة هي الجهــة المشــرفة عــلى قطــاع الجمعيــات، وكان جــل عمــل الجمعيــات يتعلــق بالأعمــال الإغاثيــة 

والطوعيــة القائمــة عــلى تقديــم المســاعدات، وبعــض النشــاطات البســيطة الــي تتوافــق مــع طبيعــة المرحلــة، 
وكمــا ســبق كانــت العلاقــة تتســم في هــذه المرحلــة بالمرونــة والبســاطة ولــم يبــرز احتيــاج واضــح لضــرورة بلــورة 
شــكل معيــن، أو مأسســة لهــذه العلاقــة نظــرا لطبيعــة الأدوار الــي كانــت تقــوم بهــا مؤسســات المجتمــع المدني. 

المرحلــة الثانيــة: تمثلــت في بــدء تطــور دور المجتمــع المــدني، ولعــب أدوار توعويــة وتثقيفيــة في المجتمــع، 
والمطالبــة في إصــلاح القوانيــن والسياســات والممارســات وغيرهــا مــن تطــورات كانــت نتــاج حقبــة سياســية تطــور 
فيهــا العمــل الســياسي والحقــوقي والاجتمــاعي، وبــدأت تظهــر الحــركات النســوية والــي كان لهــا الســمة البــارزة 
في ذلــك الوقــت، وترافقــت هــذه المرحلــة بتأســيس النقابــات المهنيــة حيــث تأسســت أول نقابــة عــام 1950 وهي 
نقابــة المحاميــن الأردنييــن، وعــلى الرغــم مــن ذلــك لــم يكــن هنــاك شــكل للعلاقــة بينهــا وبيــن الحكومــة، وكانــت 
العلاقــة قائمــة عــلى فتــح النقــاش والحــوار المســتمر والاســتماع للمطالــب فقــط، ولــم يبــرز حينهــا الضــرورة 
للعمــل المشــترك المســتدام، وهــذه المرحلــة لــم تــدم طويــلا إذ خضعــت للعديــد مــن التغيــرات نتيجــة الظــروف 

السياســية والتاريخيــة الــي مــرت فيهــا الدولــة آنــذاك. 

ــاة  ــتئناف الحي ــع اس ــدأت م ــي ب ــراطي، وال ــراج الديمق ــراطي أو الانف ــول الديمق ــة التح ــة: مرحل ــة الثالث المرحل
ــات  ــون المطبوع ــرار قان ــة وإق ــاة الحزبي ــتئناف الحي ــة، واس ــات النيابي ــراء الانتخاب ــام 1989، وإج ــذ ع ــة من البرلماني
والنشــر، وتطويــر قانــون الجمعيــات، وغيرهــا مــن إجــراءات، حيــث بــدأ يظهــر خــلال هــذه الفتــرة مؤسســات 
المجتمــع المــدني المتخصصــة في العمــل الحقــوقي المتخصــص في قضايــا الطفــل والمــرأة  والشــباب، والتنميــة 
وحريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر، والرصــد والتوثيــق، وبــدأت أعمــال المجتمــع المــدني تتوســع مــن حيــث الرصــد 
ــة ازداد  ــة، وفي هــذه المرحل ــة والدولي ــة والإقليمي ــر، والمشــاركة في النشــاطات المحلي والتوثيــق، وإصــدار التقاري
مســتوى التواصــل بيــن مؤسســات المجتمــع المــدني وتزايــدت بنــاء عليهــا عمليــة الاتصــال والتواصــل مــع الــوزارات 
والمؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن هــذه المرحلــة تزامــن معهــا ظهــور العديــد 
ــة  ــة الوطني ــل المركــز الوطــي لحقــوق الإنســان، واللجن ــة بحقــوق الإنســان مث ــة المعني مــن المؤسســات الوطني
لشــؤون المــرأة، والمجلــس الوطــي لشــؤون الأســرة، والمجلــس الأعــلى لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والــي 
عُلــق عليهــا آمــال كبيــرة في أن تأخــذ عــلى عاتقهــا هــذا الــدور في عمليــات التنســيق، وتديــر الاختصاصــات والمهــام 

المتعلقــة بهــا، وتكــون الشــريك والوســيط في هــذا العلاقــة، إلا أن ذلــك لــم يتحقــق. 

نظرة على الواقع الوطني 

ــالأدوار  ــوزراء لينهــض ب ــان في رئاســة ال ــب المنســق الحكومــي لحقــوق الإنس ــم اســتحداث منص ــام 2014 ت في ع
التنســيقية والمتابعــة مــع الأطــراف ذوي العلاقــة بحقــوق الإنســان حــول كافــة مســائل حقــوق الإنســان، والإســهام 
في دعــم الجهــود الوطنيــة لدعــم مســيرة حقــوق الإنســان في الأردن، والإســهام في إدارة الحــوار الوطــي حــول 
آليــات تنفيــذ الالتزامــات الملقــاة عــلى عاتــق الحكومــة بموجــب اتفاقيــات حقــوق الإنســان المصــادق عليهــا 

ــر الدوريــة للآليــات التعاهديــة وغيــر التعاهديــة.  وتقديــم التقاري

 تجربة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان 
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ــة لتســهيل النهــوض بهــذه المهــام بالشــراكة مــع  ــة ذات الصل ــم اتخــاذ كافــة الإجــراءات الإداري ت
المؤسســات ذات العلاقــة، حيــث تــم تشــكيل فريــق للتنســيق الحكومــي بعضويــة ممثليــن عــن 
الــوزارات والمؤسســات ذات العلاقــة، وكذلــك إصــدار تقاريــر دوريــة عــن جهــود تلــك المؤسســات 
ــاملة  ــة الش ــة الوطني ــرار الخط ــك إق ــد ذل ــم بع ــان، وت ــوق الإنس ــة حق ــز منظوم ــعيها لتعزي في س
لحقــوق الإنســان، كمــا وبــي  ولا يــزال مســألة الشــكاوى محــل نظــر ولــم تحــظَ بالمتابعــة الكاملــة 
آنــذاك نظــرا لطبيعــة المهــام الــي كان يتــم التركيــز عليهــا وفقــا الولايــة المؤسســية والإداريــة 

ــز عــلى مهــام التنســيق والإشــراف، ورســم السياســات العامــة. للمنســق مــن التركي

ومــن الناحيــة الإداريــة في رئاســة الــوزراء كان هنــاك قســم حقــوق الإنســان والــذي اقتصــر دوره عــلى 
إرســال الكتــب والتعاميــم بشــكل متكــرر، والمشــاركة ببعــض النشــاطات ولــم يكــن لهــذا القســم أي 
دور فــي وموضــوعي في التأثيــر عــلى منظومــة حقــوق الإنســان واســتجابة المؤسســات الــوزارات 
ــك التاريــخ ظــل موقــع المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان يخضــع للتغيــرات أو  لهــا، ومنــذ ذل
شــغور الموقــع أحيانــا أخــرى؛ ممــا أربــك عمليــة وآليــة التنســيق الــي كانــت تطمــح لهــا مؤسســات 

المجتمــع المــدني.

والأهــم مــن كل ذلــك أن منصــب المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان لــم يوضــع عــلى الهيكلــة 
الإداريــة لرئاســة الــوزراء، وهــذا أضعــف مكانتــه وقدرتــه عــلى التحــرك، وظــل وجــوده واســتمراره 

موضــع ســؤال واســتفهام.

وعــلى ضــوء انضمــام الأردن في مبــادرة الشــراكة للحكومــات الشــفافة منــذ عــام 2011، والشــروع 
ــة الخاصــة بهــا، وعــلى ضــوء واقــع  في تنفيــذ الالتزامــات المتعلقــة بالخطــة ضمــن الأطــر الزمني
الخطــة الثالثــة تــم اعتمــاد الخطــة التنفيذيــة الرابعــة، والــي تضمنــت التزامــاً حــول تفعيــل 
وتعزيــز آليــات اســتقبال الشــكاوى ومتابعتهــا والعمــل معهــا بجديــة بمــا فيــه إحالتهــا إلى القضــاء، 
ــز القــدرات المؤسســية لمكتــب المنســق  ــأن يتــم تعزي وكان مــن توصيــات تنفيــذ هــذا الالتــزام1 ب
الحكومــي مــن خــلال الولايــة القانونيــة أو المؤسســية لضمــان النهوض بــالأدوار المطلوبــة لمتابعة 
الشــكاوى، وحــث الجهــات ذات العلاقــة عــلى التعــاون فيمــا بينهــا لوقــف أي انتهــاك والتحقيــق 
ــاءات  ــام والإحص ــارب الأرق ــع تض ــة، ومن ــراءات بيروقراطي ــن أي إج ــد م ــا، والح ــوم منه في المزع
ــاء  مــن الجهــات الــي تســتقبل الشــكاوى بمــا يضمــن توحيــد الجهــود الوطنيــة، وبمــا يضمــن بن
تصــورات مشــتركة حــول أهــم التحديــات والعقبــات الــي مــن شــأنها أن تؤثــر عــلى الإنصــاف 
والمتابعــة، وفتــح الحــوار المشــترك حــول إجــراءات تــلافي أي معيقــات مــن خــلال البحــث عــن 

ــبة. ــية المناس ــل المؤسس ــارات والبدائ الخي

وعــلى الرغــم مــن كافــة الجهــود المبذولــة في هــذا الإطــار إلا أن منصــب المنســق الحكومــي ظــل 
يــراوح مكانــه، واقتصــر عــلى منصــب وظيــي، ولــم يتــم بحــث آليــات مأسســة وجــوده ليأخــذ عــلى 
عاتقــه عمليــة التنســيق والشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المــدني المعنيــة بحقــوق الإنســان، 
ويكــون لــه طابــع إلزامــي أو إطــار قانــوني ومؤســي يضمــن تنفيــذ مخرجــات العمــل، والنهــوض 
بالشــراكة مــع المجتمــع المــدني بمتابعــة الآليــات الدوليــة المنبثقــة عــن الأمــم المتحــدة، وغيرها 

مــن آليــات إقليميــة.
 

1  . حســب الخطــة الوطنيــة الرابعــة لمبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة 2020-2018 حيــث 
الإنســان.  حقــوق  بانتهــاكات  المتعلقــة  الشــكاوى  اســتقبال  آليــات  وتطويــر  توحيــد  جــاء: 
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يشــير الواقــع العمــي إلى أن آليــات ونهــج الشــراكة بيــن المؤسســات الرســمية والمجتمــع المــدني ومــع حضورها 
في بعــض الأحيــان وغيابهــا في أحيــان أخــرى، لا تــزال غيــر واضحــة المعالــم ويعوزهــا الجانــب المؤســي، فــي 
الوقــت الــذي تســى مــن خلالــه مؤسســات المجتمــع المــدني لأن تلعــب أدوارهــا الوطنيــة نجــد أن بعــض 
المؤسســات الرســمية لا زالــت تتعامــل مــع المجتمــع المــدني دون خارطــة طريــق واضحــة تحــدد معالــم 

الشــراكة والتعــاون بيــن كافــة مؤسســات الدولــة.

أكثــر مــا هــو لافــت في فهــم مســألة الشــراكة عنــد الجهــات الحكوميــة أنهــا تراهــا بحــدود عقــد اجتماعــات 
مشــتركة أو تنفيــذ ورشــات عمــل، ولا تنظــر باهتمــام كافٍ إلى أهميــة الاســتجابة لمقترحــات المجتمــع المــدني 
أو تعديــل تشــريعاتها وسياســاتها بنــاء عــلى مقترحاتــه، أو المســاءلة عــن ممارســات وانتهــاكات لحقــوق الإنســان 
الــي ترصدهــا، فالعبــرة عندهــم في مفهــوم الشــراكة العمــل معــا، وليــس الاســتجابة وإحــداث الأثــر المطلــوب.

ومــا يثيــر التســاؤل أيضــا، هــو غيــاب فكــرة مأسســة العلاقــة مــع مؤسســات المجتمــع المــدني في البرامــج 
الحكوميــة؛ فالبيانــات الوزاريــة لأخــر حكومتيــن لا تتضمــن مــن أولوياتهــا مأسســة الشــراكة مع المجتمــع المدني، 
وإنمــا كان يتــم النظــر إلى المجتمــع المــدني كــدور تكميــي غيــر رئيــي في أولويــات العمــل الحكوميــة ولــم تــأتِ 
عــلى ذكــر مــا يعــزز المأسســة، وينظــم شــكل العلاقــة بيــن مؤسســات المجتمــع المــدني والحكومــة والقطــاع 
الخــاص وأدوارهــا في العمليــة التشــريعية باعتبارهــا بيــوت خبــرة و لديهــا الكثيــر لتضيــف، وكأن مؤسســات 
المجتمــع المــدني كأحــد أهــم القطاعــات الوطنيــة الــي تقــوم بأدوارهــا النهضويــة ينحصــر دورهــا في  اســتكمال 
بــى تحتيــة رقميــة، أو المشــاركة في حــوار شــامل لقانــون ضريبــة الدخــل، ودون التقليــل مــن أهميــة ذلــك إلا أن 
البرامــج الحكوميــة والــي تــأتي في البدايــة عــلى شــكل بيــان وزاري لا يمكــن أن يحصــر عمــل مؤسســات المجتمــع 
المــدني بــأدوار خدميــة فقــط، لا بــل أن الملاحــظ أن الســلطة التنفيذيــة تمــارس الصمــت عندمــا يــأتي الحديــث 
عــن مؤسســات المجتمــع المــدني وكيــل الاتهامــات لهــذه المؤسســات الــي أدت تنامــي موجــات التشــهير 
والتشــكيك في عمــل المجتمــع المــدني مــن قبــل بعــض الشــخصيات أو المؤسســات الــي تنظــر إلى المجتمــع 
المــدني بعيــن الشــك والريبــة، وتنكــر الأدوار التنمويــة والحقوقيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا 

الــي قدمهــا المجتمــع المــدني منــذ نشــأة الدولــة الأردنيــة. 

وفي الوقــت الــذي يصــدر بــه قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ليحــدد أطــر الشــراكة بيــن مؤسســاته، 
يغيــب عــن المشــهد التشــريي شــراكة لا تقــل أهميــة عــن شــراكات الحكومــة مــع القطــاع الخــاص، لا بــل أنــه 
كان مــن المتوقــع أن تقــوم الحكومــة أو مجلــس النــواب بإضافــة الشــراكة مــع المجتمــع المــدني ضمــن بنــود 
القانــون ســابق الذكــر، وإعطــاء أدوار لمؤسســات المجتمــع المــدني إلا أن الواقــع جــاء مخيــب للآمــال، ولــم تولــد 

المأسســة.

فــي بدايــات أزمــة كورونــا مثــلا، قامــت مجموعــة مــن مؤسســات المجتمــع المــدني )هيئــة تنســيق مؤسســات 
المجتمــع المــدني »همــم«( بالتواصــل مــع صنــاع القــرار ليكــون لهــم أدوار حقيقيــة ملموســة عــلى الأرض، 
ــلت  ــات، و أرس ــدة اجتماع ــدت ع ــة، وعق ــا الوطني ــام بأدواره ــن القي ــدني م ــع الم ــات المجتم ــن مؤسس ولتتمك
عــدة رســائل تطالــب بتمكيــن مؤسســات المجتمــع المــدني مــن القيــام بدورهــا، والمشــاركة في الصفــوف الأولى 
ــيق  ــة تنس ــل هيئ ــن قب ــة م ــتجابة متكامل ــة اس ــم خط ــم تقدي ــة، وت ــات الدول ــاقي مؤسس ــع ب ــاء م ــة الوب لمواجه
مؤسســات المجتمــع المــدني »همــم«، إلا أن الحكومــة تجاهلــت قيامهــا بخطــوات فعليــة لإشــراك المجتمــع 
المــدني في خليــة الأزمــة لإدماجهــا في صناعــة القــرار، ولــم تتُــح لهــا القيــام بــدور أكثــر فعاليــة في عمليــات الإغاثــة 
ــة، وكان يمكــن أن تسُــهم بشــكل  ــة بالمجتمعــات المحلي رغــم معرفــة مؤسســات المجتمــع المــدني الميداني

 تحليــل واقــع الشــراكة بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمع 
المدني
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كبيــر في الوصــول للعائــلات المتضــررة خــلال الحظــر والإغلاقــات الشــاملة، كمــا لــم تســتفد الحكومــة مــن خبراتهــا 
ــا. في التوعيــة المجتمعيــة بمخاطــر كورون

المثــال عــلى عــدم التجــاوب مــع مبــادرات المجتمــع المــدني للشــراكة في مواجهــة التحديــات المجتمعيــة خــلال 
جائحــة كورونــا كثيــرة، وتوجــد أمثلــة كثيــرة تتكــرر عــلى أن الحكومــة لا تملــك خططــا وسياســات وممارســات لنهــج 

تشــاركي مــع المجتمــع المــدني. 

 ولتتمكــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدني مــن بنــاء مأسســة حقيقيــة تقــوم عــلى أســس الشــراكة القــادرة 
عــلى النهــوض بالمجتمــع فــلا بــد مــن الحديــث والأخــذ بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن المحــاور لتعزيــز نهــج شــراكة 

مــع المجتمــع المــدني ومنهــا: 

متابعــة الآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان والــي تنقســم إلى آليــات تعاهديــة وآليــات غيــر تعاهديــة، وعــلى 	 
رأس هــذه الآليــات غيــر التعاهديــة، آليــة المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق الإنســان، والــي خضعــت لهــا 
الأردن للمــرة الثالثــة عــلى التــوالي في عــام 2018، واســتعراض تجربــة العمــل بيــن الحكومــة والمجتمــع 
المــدني في الاســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق الإنســان لعــام 2018، تكشــف هشاشــة فهــم الشــراكة 
والعمــل المؤســي، فقــد توافقــت المؤسســات الحقوقيــة أن ترســل نســخا مــن إفاداتهــا للمفوضــة الســامية 
لحقــوق الإنســان للمنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان للاطــلاع عليهــا، وإدمــاج أهــم الملاحظــات في التقريــر 
الوطــي الــذي سيرُســل باســم الأردن، وتفاجــأت المؤسســات أن التقريــر الأردني لــم يأخــذ بملاحظاتهــا، ولــم 
يلتفــت بعنايــة لــكل الحــوارات الــي وقعــت مــن قبــل، ولــكل الاجتماعــات الــي قدمــت تصــورات لشــكل وبنيــة 

ومضاميــن التقريــر الوطــي.

مــا حــدث مــن إخفــاق في تجربــة العمــل للاســتعراض الــدوري الشــامل لحقوق الإنســان عــام 2018 دفعــت تحالفات 
مؤسســات المجتمــع المــدني الأردنيــة لإعــداد ورقــة موقــف تحــت عنــوان »مســارات ونتائــج« أرســلت لرئيــس الــوزراء 
والجهــات المعنيــة بالدولــة شــرحت بالتفصيــل التجاهــل والتجــاوزات الــي حدثــت في المســار الحقــوقي، وانتهــت 
ورقــة الموقــف في رؤيتهــا للمســتقبل بالقــول »إن تجربــة الحــوارات والمشــاورات الــي جــرت خــلال الســنوات الأربعــة 
الماضيــة فشــلت في تحقيــق أهدافهــا، وهنــاك ضــرورة لإعــادة النظــر بالآليــات وأدوات المشــاورات بيــن المجتمــع 
المــدني والحكومــة باتجــاه مأسســتها، بحيــث تكــون أكثــر فعاليــة وأكثــر تأثيــرا«، واقترحــت الورقــة كبدايــة تشــكيل 
لجــان مشــتركة بيــن الحكومــة والمجتمــع المــدني في العديــد مــن الملفــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وتكــون 

عضويتهــا مشــتركة وحســب الاختصــاص.

لا بــد مــن الإشــارة إلى أن مســألة الشــراكة تتوقــف عــلى طبيعــة الحكومــات وتشــكيلها ومــدى قــرب رئيســها،  	 
ــات  ــذي ينعكــس عــلى آلي أو فريقــه مــن المجتمــع المــدني وإيمانهــم بوجــود المجتمــع المــدني، الأمــر ال
العمــل المشــترك، فبعــض الحكومــات شــكلت لجــان لمراجعــة التشــريعات، ولجــان لموائمــة التشــريعات 
الوطنيــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة، مــع أنــه في بعــض التجــارب تــم إدمــاج ممثليــن عــن مؤسســات المجتمــع 
ــم عقــد لقــاءات تشــاورية أو إشــراك لمؤسســات المجتمــع المــدني في بعــض  المــدني، والبعــض الآخــر يت
النشــاطات، إلا أن بعــض هــذه اللجــان خلــت مــن تمثيــل لمؤسســات المجتمــع المــدني والــذي كمــا أشــرنا أنه 

بيــت للخبــرة ومــن المؤكــد أن -تمثيلــه- في هــذه اللجــان سيشــكل إضافــة نوعيــة لهــذا العمــل.

في بعــض الأحيــان -بعــض الــوزارات والمؤسســات الرســمية- تســتقل في تطويــر شــكل العلاقة مع مؤسســات 	 
المجتمــع المــدني حســب طبيعــة النشــاط، أو بعــض المشــاريع المــراد تنفيذهــا بالشــراكة فيتــم الاتفــاق على 
شــكل المتابعــة والتنفيــذ لغايــات تنفيــذ المشــروع، وفي بعــض الحــالات الــي تكــون الفئــة المســتهدفة مــن 
تنفيــذ المشــروع أو النشــاط الــوزارات والمؤسســات الرســمية يتــم التنســيق المتبــادل بيــن مؤسســة المجتمــع 

المــدني المنفــذة للمشــروع والــوزارة والجهــة ذات العلاقــة مباشــرة. 
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أمــام هــذا الواقــع العمــي ظلــت مســألة مأسســة التنســيق المشــترك محل أخــذ ورد، ولــم تتبلــور حاجة وضــرورة وطنية 
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــتجيب إلى آلي ــة أن تس ــلى الحكوم ــب ع ــن المتوج ــذي كان م ــت ال ــترك إلا في الوق ــيق المش للتنس
الناتجــة عــن التصديــق عــلى اتفاقيــات حقــوق الإنســان، أو غيرهــا مــن الخطــط والسياســات الدوليــة الــي انخرطــت فيهــا 

الحكومــة، وكان مــن ضــرورات هــذه الخطــط أن يكــون المجتمــع المــدني جــزء أصيــل منهــا.

ظــل الخطــاب العــام لمؤسســات المجتمــع المــدني، وأحيانــا توافــق الحكومــة عــلى ذلــك يدفــع باتجــاه ضــرورة تطويــر 
أطــر الشــراكة بشــكل مســتمر، إلا أن هــذا لــم يتــم بلورتــه عــلى أرض الواقــع ولا تــزال عمليــة الشــراكة بحاجــة إلى جهــود 

وطنيــة.

عــلى ضــوء مــا حــدث مــن إشــكالات في الاســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق الإنســان أدركــت هيئــة تنســيق مؤسســات 
المجتمــع المــدني »همــم« ضــرورة مأسســة العلاقــة بيــن الحكومــة والمجتمــع المــدني، وأن لا تظــل عرضــة لمــزاج 
المســؤولين في الحكومــة، وأن تتجــاوز مســألة »العلاقــات العامــة« الــي تحتاجهــا الحكومــة لإظهــار احترامهــا وتجاوبها 

مــع المجتمــع المــدني.

ــاء وزارة  ــر إنش ــدني عب ــع الم ــع المجتم ــة م ــة العلاق ــرب في مأسس ــس والمغ ــارب تون ــام لتج ــم« باهتم ــرت »هم ونظ
للعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــدني وحقــوق الإنســان في تونــس، أو المندوبيــة الوزاريــة المكلفــة 
بحقــوق الإنســان بالمغــرب، ولهــذا مضــت خطــوة للأمــام وتقدمــت لرئيــس الــوزراء د. عمــر الــرزاز في شــهر ينايــر 2019 

ــة للتنســيق والمتابعــة«.  ــة وطني ــوان »آلي ــرح تحــت عن بمقت

رئيــس الحكومــة رحــب بمبــادرة »همــم« وأوعــز لمستشــاره القانــوني حينــذاك المحامــي محمــد قطيشــات بالاجتمــاع 
مــع أعضــاء »همــم« للبحــث في التفاصيــل، وتوقــف اســتكمال النقــاش حــول الآليــة بعــد اســتقالة ومغــادرة مديــر هيئــة 
الإعــلام لموقعــه، وكلــف رئيــس الحكومــة وزيــر الشــؤون السياســية والبرلمانيــة مــوسى المعايطــة باســتكمال النقــاش 
مــع مؤسســات »همــم«، وانضمــت لاحقــا لهــذا الحــوار المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان الســابق د. عبيــر الدبابنــة، 
ولكــن كل النقاشــات والحــوارات لــم تفــضِ لاتفــاق، وبــدى واضحــا أن الحكومــة غيــر متحمســة لإنشــاء جســم أو  آليــة 
تعــى بمأسســة العمــل المشــترك والتنســيق الداعــم لقضايــا حقــوق الإنســان، ومــع مغــادرة الدبابنــة لموقعهــا وتعييــن 
الســيد نذيــر العواملــة كمنســق عــام لحقــوق الإنســان في الحكومــة، فــإن »همــم« أرســلت هــذا المقتــرح لــه للاطــلاع 

عليــه لكــن حــى الآن لــم يحــدث أي تقــدم.
مقترح الآلية الوطنية لحقوق الإنسان لغايات التنسيق والمتابعة يتضمن التوجهات التالية:

أولا: الأهداف 
تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في الأردن على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات.. 1
متابعة مستوى التزام الحكومة بمضامين المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.. 2
تشــجيع ومتابعــة إنفــاذ الحكومــة للتوصيــات الــواردة في تقاريــر منظمــات المجتمــع المــدني المدافعــة عــن . 3

حقــوق الإنســان، والمركــز الوطــي لحقــوق الإنســان، والمؤسســات الوطنيــة.
تشجيع ومتابعة مستوى التزام الحكومة بالتوصيات الواردة في الآليات الدولية لحقوق الإنسان المختلفة.. 4
إعداد وتقديم التقارير الواجبة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.. 5
تعزيــز معــارف وخبــرات الأطــراف ذات العلاقــة حــول أفضــل الســبل اللازمــة لتحســين وتعزيــز حقــوق الإنســان . 6

في الأردن.
تقديم المشورة للحكومة بخصوص القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان المختلفة.. 7
مراجعة وتطوير وتحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.. 8

سيناريو العمل المقترح لمأسسة علاقة الشراكة 
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إعداد التقارير الخاصة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان.. 9
الاســتجابة ودراســة التقاريــر الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة الــي تســلط الضــوء عــلى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان . 10

في الأردن.
التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.. 11
جمع المعلومات اللازمة لإعداد التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الآليات الدولية والإقليمية.. 12

ثانيا: السند القانوني 
وتــم اقتــراح أن يتــم إصــدار قانــون أو نظــام خــاص لتنظيــم عمــل الآليــة وآليــات عملهــا، وكيفيــة تشــكل اللجــان الخاصــة 
ــن  ــة يمك ــة صلب ــكل آلي ــا، وتش ــات عمليه ــمية لمخرج ــات الرس ــات والجه ــة المؤسس ــتجابة كاف ــان اس ــم ضم ــا، ليت بعمله

ــد مــن أن يتــم إنشــاؤها بنظــام أو قانــون.  الاعتمــاد عليهــا، وضمــان اســتمراريتها فــلا ب

ثالثا: آليات العمل المقترحة
ــاص،  ــن ذوي الاختص ــم وزراء م ــا تض ــتركة علي ــة مش ــكيل لجن ــم تش ــراح أن يت ــم اقت ــة ت ــل في الآلي ــم العم ــات تنظي ولغاي
وممثليــن عــن المجتمــع المــدني يتــم اختيارهــم مــن قبــل تحالفــات المجتمــع المــدني الفاعلــة والمنخرطــة في المتابعــة 
والعمــل في الآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، هدفهــا متابعــة مســتوى التقــدم في مســار تعزيــز أوضــاع حقــوق الإنســان 
وتنفيــذ التوصيــات ذات العلاقــة، وتجتمــع هــذه اللجنــة بشــكل دوري كل ثلاثــة أشــهر وكلمــا اســتدعت الضــرورة لذلــك، 
وترتبــط الآليــة وكذلــك الحــال اللجنــة العليــا برئيــس الــوزراء مباشــرة، ويكلــف رئيــس الحكومــة وزيــراً و/أو مــن يــراه مناســباً 
لمتابعــة العمــل التنفيــذي اليومــي، ويتــم تشــكيل لجــان فرعيــة مشــتركة متخصصــة مــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع 
ــكل  ــل بش ــا العم ــوع، هدفه ــب الموض ــاص وحس ــات ذات اختص ــتمع لآراء جه ــراء أو  تس ــم خب ــن أن تض ــدني، ويمك الم

معمــق في مجــال تعزيــز أوضــاع حقــوق الإنســان، وتجتمــع هــذه اللجــان بشــكل دوري وكلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك.

رابعا: الاختصاصات المقترحة 
وتــم اقتــراح أن تنهــض هــذه الآليــة بعمليــة متابعــة كافــة أوضــاع حقــوق الإنســان المنبثقــة عــن الأمــم المتحــدة التعاهدية 

وغيــر التعاهديــة عــلى النحــو التالي: 

أولاً: الآليات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة )الآليات غير التعاهدية(:
 	.)UPR( مجلس حقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل
الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان )خبــراء مســتقلون في مجــال حقــوق الإنســان مكلفــون بولايــات 	 

ــي أو خــاص ببلــدان محــددة(. ــم تقاريــر ومشــورة بشــأن حقــوق الإنســان مــن منظــور مواضي لتقدي

ثانياً: الآليات القائمة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان: )الآليات التعاهدية(.
 	.CERD اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
 	.CCPR اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 	.CESCR اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 	.CEDAW اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 	.CAT لجنة مناهضة التعذيب
 	.SPT اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب
 	.CRC اللجنة المعنية بحقوق الطفل
 	.CRPD اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لجنة حقوق الإنسان العربية )لجنة الميثاق(.	 
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عــلى ضــوء مــا ســبق الإشــارة إليــه فإنــه لا بــد مــن اســتئناف الحــوار والنقــاش الوطــي حــول تطويــر آليــة وطنيــة 
للشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع المــدني المدافعــة عــن حقــوق الإنســان، وذلــك مــن خــلال العمــل عــلى الآتي: 

إعــادة تطويــر ومراجعــة كافــة التشــريعات الوطنيــة الــي تعــى بعمــل المجتمــع المــدني والعمــل 	 
عــلى تطويرهــا بمــا يضمــن كفالــة الحــق وفــق المعاييــر الدوليــة والوطنيــة. 

تشــكيل لجنــة خاصــة مشــتركة مــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدني المدافعــة عــن 	 
حقــوق الإنســان لبحــث أفضــل الخيــارات والبدائــل لمأسســة شــكل للشــراكة مــع الحكومــة. 

الأخــذ بعيــن الاعتبــار والبنــاء عــلى الاقتــراح المقــدم مــن هيئة تنســيق مؤسســات المجتمــع المدني 	 
»همــم« لضمــان ديمومــة عمليــات الشــراكة وعــدم خضوعهــا للتغيــرات والتحــولات المســتمرة في 

الحكومــات أو التوجهــات العامــة للحكومات. 

إعــادة النظــر في الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان وتضمينهــا محــورا خاصــة في تعزيــز 	 
الشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المــدني المعنيــة بحقــوق الإنســان. 

إعــادة النظــر بآليــات عمــل المؤسســات الوطنيــة المعنيــة بحقــو الإنســان ومنهــا: المركــز الوطــي 	 
لحقــوق الإنســان، واللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة، والمجلــس الوطــي لشــؤون الأســرة، والمجلس 
الاقتصــادي والاجتمــاعي، والمجلــس الأعــلى للســكان، والمجلــس الأعــلى لحقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة لتكــون هــذه المؤسســات دور الشــريك في دعــم جهــود المؤسســات الحكوميــة في 
النهــوض بالأعبــاء الملقــاة عــلى عاتقهــا بموجــب آليــات الامــم المتحــدة، وتطويــر نهــج تشــاركي مــع 

مؤسســات المجتمــع المــدني. 

البحــث في مــدى مناســبة الاتجــاه نحــو مراجعــة قانــون الجمعيــات والعمــل عــلى تطويــر مجلــس 	 
ــة مجتمــع مــدني مســتقلة تضــم في عضويتهــا  ــة مفوضي ــح بمثاب ــات ليصب إدارة ســجل الجمعي

وتشــكيلها تمثيــلا عــادلا عــن مؤسســات المجتمــع المــدني. 

مأسســة مكتــب المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان في رئاســة الــوزراء وتقنينــه بمــا يضمــن 	 
مأسســة حقيقيــة مــع مؤسســات المجتمــع المــدني.

التوصيات 
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تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام 1998 كمؤسســة 

مجتمــع مــدني تنشــط في الدفــاع عــن الحريــات الإعلاميــة في 

المحــي  الصعيــد  عــلى  الانتكاســات  مــن  بعــد سلســلة  الأردن 

بــدأت مــن إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت في عــام 

وتســبب في  الإعــلام  عــلى  متزايــدة  قيــوداً  والــذي وضــع   1997

إغــلاق العديــد مــن الصحــف.

البنــاء  وتجذيــر  الحريــات  صيانــة  أجــل  مــن  المركــز  ويعمــل 

العــربي بالإضافــة إلى احتــرام  الديمقــراطي في الأردن والعالــم 

حقــوق الإنســان والعدالــة والمســاواة والتنميــة في ظــل مجتمــع 

منفتــح مبــي عــلى أســس مــن الحــوار واللاعنــف.

منظمــات  شــأن  شــأنه  مســتقل،  دور  عــلى  المركــز  ويحافــظ 

المجتمــع غيــر الحكوميــة، ولا يدخــل طرفــا في العمــل الســياسي 

بــأي شــكل مــن الإشــكال، ولكــن في ســياق دفاعــه عــن حريــة 

الإعــلام والإعلامييــن يتصــدى المركــز لــكل السياســات والتشــريعات 

والإجــراءات الــي تشــكل قيــدا عــلى حريــة الإعــلام.

و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة في العالــم العــربي مــن 

أجــل تطويــر حريــة الإعــلام وتعزيــز قــدرات واحتــراف الإعلامييــن، 

عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة، كمــا ويعمــل مــع الصحافــة 

ومؤسســات المجتمــع المــدني عــلى حمايــة البنــاء الديمقــراطي 

واحتــرام مبــادئ حقــوق الإنســان.

رؤيــة المركز:

بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وعمليــة الإصــلاح بمــا يدعــم حريــة 

التعبيــر والإعــلام في العالــم العــربي وبمــا يكفــل الالتــزام بالمعاييــر 

ــة الصحافــة. ــة لحري الدولي

رسالة المركز:

مــدني  مجتمــع  مؤسســة  الصحفييــن،  وحريــة  حمايــة  مركــز 

تســى إلى الدفــاع عــن حريــة الإعــلام وتوفيــر الحمايــة للصحفيين 

تعمــل  و  لهــا  يتعرضــون  الــي  للانتهــاكات  والتصــدي  العــرب 

عــلى تطويــر مهاراتهــم المهنيــة وتمكينهــم مــن الوصــول الحــر 

للمعلومــات و تغييــر وتطويــر التشــريعات الــي تفــرض قيــودا 

ــة  ــة داعم ــة وثقافي ــية واجتماعي ــة سياس ــاء بيئ ــم وبن ــلى حريته ع

لإعــلام حــر ومســتقل.

الأهداف الرئيسية للمركز:

	 دعم حرية واستقلالية وسائل الإعلام والإعلاميين.

	 توفيــر الحمايــة للإعلامييــن وأمنهــم والتصــدي للانتهــاكات الــي 

يتعرضــون لهــا.

	 تعزيــز مهنيــة واحترافيــة الإعــلام والارتقــاء بــدوره في الدفــاع عــن 

الديمقراطيــة والحريــات العامــة والإصــلاح.

والثقافيــة  التشــريعية والسياســية والاجتماعيــة  البيئــة  	 تطويــر 

للإعــلام. الحاضنــة 
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